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 المقدمة: 
للعاملین الحمد N رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

 وعلى آلھ وصحبھ ومن تبع ھداه إلى یوم الدین.
 أما بعد:

فلا شك أن الشركات المساھمة تلعب دوراً كبیراً في الاقتصاد المعاصر، 
وأن أھم ركائزھا وأدواتھا ھي الأسھم، حیث یتم من خلالھا جمع أكبر قدر 
ممكن من الأموال؛ لأن تجزئة رأس المال إلى حصص صغیرة تمكن 

من المساھمة فیھا مما یمكن تجمیع رأس مال كبیر وبذلك تستطیع  الجمیع
 الدخول في المشروعات الضخمة .

ولم یقف التعامل في الأسھم الیوم على المساھمین المؤسسین للشركة، 
بل أصبحت كورقة تجاریة مالیة تتداول بین الناس بشكل واسع ولا سیما في 

 الأسواق المالیة العالمیة (البورصة). 
من ھنا یثور التساؤل حول مدى مشروعیة التعامل في الأسھم بصورة و

عامة، والاستثمار فیھا ولا سیما الاستثمار في الأسھم التي تمتلكھا الشركات 



العالمیة، أو الشركات المحلیة داخل العالم الإسلامي ولكن معاملاتھا لا تخلو 
 من شوائب الربا.

وجود النظام غیر الإسلامي ( ومن أخطر ما تعاني منھ مجتمعاتنا ھو 
الرأسمالي ، أو الاشتراكي) الذي تكونت في ظلھ الشركات في عالمنا 
الإسلامي حیث لا یلتزم معظمھم بالمنھج الإسلامي القویم، فتقرض 

 وتقترض من البنوك الربویة .
ومعظم المسلمین الیوم في حیرة، ھل یتركون ھذه الشركات فیقاطعونھا 

وبالتالي ینفرد الفسقة وضعفاء الدین بإدارة ھذه الشركات  ولا یساھمون فیھا،
التي تعد العمود الفقري للحیاة الاقتصادیة؛ وذلك لأنھا قائمة وأن مقاطعة 
الغیورین المخلصین لا تؤثر في مسیرتھا أم أنھم یدخلون فیھا لغرض 

 الإصلاح والتغییر؟
المعاصرین حیث وفي مقابل ھذا التحیر من عامة المسلمین نجد اختلاف 

إن منھم من ینظر إلى مقاصد الشریعة وما یترتب على المقاطعة وعدم 
المساھمة فیھا من مفاسد فأجاز المساھمة فیھا بشروط وضوابط، ومنھم من 
نظر نظرة خاصة إلى ما یشوب ھذه المعاملة من حرام فرفضھا رفضاً 

 مطلقاً.
ة وإخلاص راجیاً من ونحن في ھذه العجالة نناقش ھذه المسألة بكل أمان

الله _تعالى_ أن یسدد خطانا، ویلھمنا الصواب، وأن یعصمنا من الخطأ في 
 العقیدة وفي القول والعمل. 

 
 أولاً: الاستثمار في اللغة والاصطلاح: 

 الاستثمار في اللغة: 
الاستثمار لغة: مصدر استثمر یستثمر وھو للطلب بمعنى طلب 

لھ عدة معان منھا ما یحملھ الشجر وما  الاستثمار، وأصلھ من الثمر وھو
 ینتجھ، ومنھا الولد، حیث یقال: الولد ثمرة القلب، ومنھا أنواع المال.

ویقال: ثمر (بفتح المیم) الشجر ثموراً أي: ظھر ثمره، وثمر الشيء أي 
نضج وكمل، ویقال: ثمر مالھ أي كثر، وأثمر الشجر أي بلغ أوان الإثمار، 

أي كثر، وأثمر القوم:  -بضم اللام–تیجتھ، وأثمر مالھُ وأثمر الشيء أي آتى ن
أي استخدمھ في  -بتشدید المیم  -أطعمھم الثمر، ویقال: استثمر المال وثمره 

الإنتاج، وأما الثمرة ھي واحدة الثمر فإذا أضیفت إلى الشجر فیقصد بھا 
، حمل الشجر، وإلى الشيء فیراد بھا فائدتھ، وإلى القلب فیراد بھا مودتھ

 ) 1ثمار وأثمار ( -بضمھا -وثمر -بفتح الثاء والمیم–وجمع الثمرة: ثمر 
ً وعشرین مرة  وقد وردت كلمة "أثمر"، وثمرة، وثمر، وثمرات أربعا



في القرآن الكریم منھا قولھ _تعالى_: "انْظرُُوا إِلىَ ثمََرِهِ إِذاَ أثَمَْرَ وَینَْعِھِ إِنَّ 
] أي انظروا إلى ثمار تلك 99ؤْمِنوُنَ" [الأنعام: فِي ذلَِكمُْ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یُ 

الأشجار والنباتات، ونضجھا للوصول إلى الإیمان باN _تعالى_ حیث یحمل 
َ جَنَّاتٍ  ذلك عجائب قدرتھ _تعالى_، ومنھ قولھ _تعالى_: "وَھوَُ الَّذِي أنَْشَأ

رْعَ مُ  انَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ مَّ یْتوُنَ وَالرُّ خْتلَِفاً أكُلُھُُ وَالزَّ
مُتشََابِھًا وَغَیْرَ مُتشََابِھٍ كلُوُا مِنْ ثمََرِهِ إِذاَ أثَمَْرَ وَآتَوُا حَقَّھُ یوَْمَ حَصَادِهِ وَلاَ 

]، حیث امتن الله _تعالى_ 141تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ" [الأنعام: 
، وأمرنا أن نأكل من ثمار ھذه الأشجار والنباتات عندما تثمر علینا بالثمار

وتنتج، وأن نعطي حقھا (وھو الزكاة) عند حصادھا فوراً للمستحقین، كما 
أمرنا بأن لا نسرف في الباقي، وھذا یدل على أن حق الملكیة لیس حق�ا 

 مطلقاً، بل مقید بضوابط الشرع.
تعالى_ الإثمار إلى الشجر وفي ھذه الآیة وآیات أخرى أسند الله _

والنبات أنفسھما مما یدل على أھمیة العنایة بالسنن والأسباب الظاھرة التي 
لھا تأثیر على النمو والثمر والنضج مع أن الفاعل الحقیقي ھو الله _تعالى_، 
ولذلك أكد ھذه الحقیقة في آیات أخرى فقال: "وَأنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ 

] وقولھ _تعالى_: "رَبِّ اجْعلَْ ھَذاَ بلَدَاً 22ھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لكَمُْ" [البقرة: بِ 
 ]. 126آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ" [البقرة: 

ویلاحظ أن القرآن الكریم أطلق (في الغالب) الثمر أو الثمرة، أو 
مثل قولھ _تعالى_: "وَنقَْصٍ مِنَ الثمرات على ما تنتجھ الأشجار والنباتات 

]، ولم یطلق على ما تنتجھ التجارة 155الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ" [البقرة: 
نْ لھَُمْ حَرَمًا آمَِناً  من أرباح إلا إذا عممنا المراد بقولھ _تعالى_: "أوََلمَْ نمَُكِّ

 ].57: یجُْبىَ إِلیَْھِ ثمََرَاتُ كلُِّ شَيْءٍ" [القصص
ً في السنة كثیراً وھي لا تعدو معانیھا عن  وقد وردت ھذه الكلمة أیضا
ثمار الأشجار والنباتات، منھا أنھ _صلى الله علیھ وسلم_: "نھى عن بیع 
الثمر حتى یزھو" متفق علیھ، وقولھ _صلى الله علیھ وسلم_:" اللھم ارزقنا 

 ) وغیر ذلك.3/342من ثمرات الأرض" (مسند أحمد 
 

 ستثمار في الاصطلاح: الا
ورد لفظ "التثمیر" في عرف الفقھاء عندما تحدثوا عن السفیھ والرشید، 
فقالوا: الرشید ھو القادر على تثمیر مالھ وإصلاحھ، والسفیھ ھو غیر ذلك، 

 ) 2قال الإمام مالك : "الرشد: تثمیر المالي، وإصلاحھ فقط" (
 ) 3وأرادوا بالتثمیر ما نعني بالاستثمار الیوم (

وأما لفظ "الاستثمار" فلم یرد بمعناه الاقتصادي الیوم، ولذلك في معجم 



الوسیط: الاستثمار: استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات 
والمواد الأولیة، وإما بطریقة غیر مباشرة كشراء الأسھم والسندات ثم وضع 

 ) 4مجمع اللغة (رمز "مج" الذي یدل على أن ھذا المعنى ھو من وضع 
 

 حكم الاستثمار: 
الذي یظھر من النصوص الشرعیة ومقاصدھا العامة أن الاستثمار 

 واجب في مجموعھ، أي أنھ لا یجوز للأمة أن تترك الاستثمار.
* ذلك لأن النصوص الثابتة في أھمیة المال في حیاة الفرد والأمة، 

 _تعالى_ بالمال، وتقدیم المال على النفس في معظم الآیات وامتنان الله
والمساواة بین المجاھدین، والساعین في سبیل الرزق كما في آخر سورة 
المزمل، وتسمیة العامل والتاجر بالمجاھد في سبیل الله في أحادیث كثیرة... 
كل ذلك یدل بوضوح على وجوب العنایة بالمال وتثمیره وتقویتھ حتى تكون 

رفة والتقدم والتطور والسعادة والنھضة الأمة قادرة على الجھاد والبناء والمع
والحضارة، حیث إن ذلك لا یتحقق إلا بالمال كما یقول الله _تعالى_:"وَلاَ 

ُ لكَمُْ قِیاَمًا وَارْزُقوُھمُْ فِیھَا" [النساء:   ].5تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَمُُ الَّتِي جَعلََ ا�َّ
لمجتمع الإسلامي، وھذا یعني أن فقد سمى الله _تعالى_ المال بأنھ قیام ل

المجتمع لا یقوم إلا بھ ولا یتحرك إلا بھ ولا ینھض إلا بھ، كما أن قولھ 
] ولم یقل: "منھا" یدل بوضوح على 5_تعالى_ :"وَارْزُقوُھمُْ فِیھَا" [النساء:

وجوب الاستثمار حتى تكون نفقة ھؤلاء المحجور علیھم (من الأطفال 
 المتحققة من الاستثمار ولیست من رأس المال نفسھ.والمجانین) في الأرباح 

یقول الإمام الرازي: "اعلم أنھ _تعالى_ أمر المكلفین في مواضع من 
رْ تبَْذِیرًا ( ِّ رِینَ 26كتابھ بحفظ الأموال"، قال _تعالى_: "وَلاَ تبُذَ ِّ ) إِنَّ الْمُبذَ

ل _تعالى_: "وَلاَ تجَْعلَْ ]. وقا27 – 26كَانوُا إِخْوَانَ الشَّیاَطِینِ" [ الإسراء: 
یدَكََ مَغْلوُلةًَ إِلىَ عنُقُِكَ وَلاَ تبَْسطُْھَا كلَُّ الْبسَْطِ فتَقَْعدَُ مَلوُمًا مَحْسوُرًا" 

] وقال _تعالى_: "وَالَّذِینَ إِذاَ أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا" 29[الإسراء: 
مال في آیة المداینة، حیث أمر ] وقد رغب الله في حفظ ال67[الفرقان: 

بالكتابة والإشھاد والرھن، والعقل یؤید ذلك؛ لأن الإنسان ما لم یكن فارغ 
البال لا یمكنھ القیام بتحصیل مصالح الدنیا والآخرة، ولا یكون فارغ البال 
إلا بواسطة المال"، ثم قال: "وإنما قال: "فیھا" ولم یقل "منھا" لئلا یكون ذلك 

جعلوا بعض أموالھم رزقاً لھم، بل أمرھم أن یجعلوا أموالھ مكاناً أمراً بأن ی
لرزقھم بأن یتجروا فیھا ویثمروھا فیجعلوھا أرزاقھم من الأرباح ، لا من 

 ) 5أصول الأموال ...." (
* ومن الأدلة المعتبرة أن وجوب الزكاة في الأموال یدفع أصحابھا إلى 



ھا الصدقة والنفقة، وھذا ما یؤیده الفكر التجارة؛ لأنھ إن لم یتاجروا فیھا تأكل
ً من الضرائب لدفع أصحاب  الاقتصادي الحدیث، حیث یفرض أنواعا
الأموال إلى عدم اكتنازھا، بل قد وردت أحادیث تصل بمجموعھا إلى درجة 
الصحیح أو الحسن الذي ینھض بھ حجة على وجوب التجارة في أموال 

یھم : السفھاء ، والمجانین ، الصغار (الیتامى وغیرھم) والمحجور عل
وناقصي الأھلیة، فقد روى الشافعي بإسناده عن یوسف بن ماھك أن رسول 

أو في أموال الیتامى –الله _صلى الله علیھ وسلم_ قال:"ابتغوا في مال الیتیم 
الصدقة " وقد قال البیھقي والنووي : "إسناده  -أو لا تستھلكھا -لا تذھبھا -

ضد بعموم النصوص الأخرى وبما صح عن صحیح، ولكنھ مرسل مع
 ) 6الصحابة من إیجاب الزكاة في مال الیتیم" (

 
مرسل إلا أنا  -أي حدیث ابن ماھك–قال البیھقي : "وھذا 

الشافعي_رحمھ الله_ أكده بالاستدلال بالخبر الأول، وھو عموم الحدیث 
 ً  ) 7وبما روى عن الصحابة في ذلك" ( -الصحیح في إیجاب الزكاة مطلقا

 
وقال النووي : "ورواه البیھقي عن عمر بن الخطاب _رضي الله عنھ_ 
موقوفاً علیھ بلفظ: "وابتغوا في أموال الیتامى لا تأكلھا الصدقة" وقال: إسناده 

 ) 8صحیح، ورواه أیضاً عن علي بن مطرف..." (
وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله  -

یھ وسلم_: " اتجروا في أموال الیتامى لا تأكلھا الزكاة " قال _صلى الله عل
الھیثمي في (مجمع الزوائد) نقلاً عن شیخھ الحافظ العراقي : "إن إسناده 

 ) 9صحیح" (
 

: "إن الأحادیث والآثار قد نبھت الأوصیاء یقول فضیلة الشیخ القرضاوي
على وجوب تثمیر أموال الیتامى حتى لا تلتھمھا الزكاة...." فواجب على 
القائمین بأمر الیتامى أن ینموا أموالھم كما یجب علیھم أن یخرجوا الزكاة 
عنھا، نعم إن في ھذین الحدیثین (أي حدیث عمرو بن شعیب المرفوع 

ً من جھة السند، أو الاتصال ولكن یقویھما وحدیث یوسف بن ماھك)  ضعفا
عدة أمور، وذكر منھا: " أنھ یوافق منھج الإسلام العام في اقتصاده القائم 

 ) 10على إیجاب التثمیر وتحریم الكنز" (
* وكذلك یدل على وجوب تثمیر الأموال في قولھ _تعالى_: "كَيْ لاَ 

] حیث إن الأموال لا تتداول إلا 7كمُْ" [الحشر: یكَوُنَ دوُلةًَ بیَْنَ الأْغَْنِیاَءِ مِنْ 
عن طریق توزیع الصدقات، والاستثمار الذي یؤدي إلى أن یستفید منھا 



الجمیع من العمال والصناع والتجار ونحوھم، وكذلك قولھ 
ةٍ" [الأنفال:  ] ومن القوة بلا شك 60_تعالى_:"وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

المال بل ھي مقدمة في معظم الآیات على النفس، فإذا كانت قوة البدن قوة 
 والسلاح مطلوبة فإن قوة المال أشد طلباً ووجوباً.

ثم إن من مقاصد ھذه الشریعة الحفاظ على الأموال، وذلك لا یتحقق إلا 
عن طریق استثمارھا وتنمیتھا، كما أن من مقاصدھا تعمیر الكون على 
ضوء منھج الله _تعالى_"ھوَُ أنَْشَأكَمُْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكمُْ فِیھَا" [ھود: 

تحتاجون إلیھ فیھا من بناء  ] فقال المفسرون: "معناه: أمركم بعمارة ما61
) وكذلك ومن مقاصدھا الاستخلاف الذي 11مساكن وغرس أشجار" (

یقتضي القیام بشؤون الأرض وتدبیرھا والإفادة منھا وتعمیرھا وكل ذلك لا 
 یتحقق على وجھھا الأكمل إلا عن طریق الاستثمار . 

 
 والخلاصة: 

فیجب على الأمة أن أن الاستثمار للأموال بوجھھا العام واجب كفائي 
تقوم بعملیات الاستثمار حتى تكون وفرة الأموال وتشتغل الأیادي ویتحقق 
حد الكفایة للجمیع إن لم یتحقق الغنى، ومن القواعد الفقھیة في ھذا المجال 

 ھو أن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب .
ویثور التساؤل حول وجوب الاستثمار على الفرد إذا كان لھ فائض 
مالي، فالذي یقتضیھ المنھج الإسلامي في أن المال مال الله _تعالى_ وأن 
ملكیة الإنسان لھ لیست مطلقة عن قید... إنھ یجب علیھ أن یستثمر أموالھ 
بالطرق المشروعة سواء كان بنفسھ، أو عن طریق المضاربة والمشاركة 

فیعطلھا عن  ونحوھما، وأنھ لا ینبغي لھ أن یترك أموالھ الصالحة للاستثمار
أداء دورھا في التدویر وزیادة دورانھا الاقتصادي الذي یعود بالنفع العام 

 على المجتمع.
كما أن قوة المجتمع والأمة بقوة أفرادھما ولا سیما على ضوء منھج 
الاقتصاد الإسلامي الذي یعترف بالملكیة الفردیة، وأن ملكیة الدولة محدودة، 

ؤولیة كبرى في زیادة الأموال وتقویتھا عن ومن ھنا فتقع على الأفراد مس
طریق الاستثمار، یقول الشیخ محمود شلتوت: "إذا كان من قضایا العقل 
والدین أن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب ، وكانت عزة الجماعة 
الإسلامیة أول ما یوجبھ الإسلام على أھلھ، وكانت متوقفة على العمد 

والتجارة، كانت ھذه العمد واجبة وكان تنسیقھا  الثلاثة: الزراعة والصناعة
 ) 12على الوجھ الذي یحقق خیر الأمة واجباً..." (

 المعالم الأساسیة لمنھج الإسلام في الاستثمار 



لا یمكن الخوض في تفاصیل ھذا الموضوع في ھذا البحث، وإنما نكتفي 
 بذكر أھم معالمھ بصورة موجزة، وھي:

ر في الإسلام لا ینفصل عنھ العقیدة والفكر أولاً: أن منھج الاستثما
الإسلامي ، وكما أن الفكر الرأسمالي یسیر عجلة الاستثمار في النظام 
الرأسمالي ، والفكر الشیوعي كان یسیر عملیة الاستثمار في الاتحاد 
السوفیتي السابق والدول الاشتراكیة نحو إطاره الفلسفي وأھدافھ من خلال 

 وسائلھ الخاصة.... 
فكذلك العقیدة الإسلامیة ھي المھیمنة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، 
وفي منھج الاستثمار وأدواتھ ووسائلھ وآلیاتھ، فالمسلم یعتقد أن المال مال الله 
_تعالى_، وأنھ مستخلف فیھ، ولذا یجب علیھ أن یسیر في الاستثمار وغیره 

یھ أن یعمر الكون على ضوء منھج الله _تعالى_، ولا یخالف شرعھ كما عل
 بالعدل والحق، ویكون شاھداً على الآخرین.

ولأجل ھذه العقیدة تختلف تصرفات المؤمن عن الكافر فبینما یضع 
المسلم في الاكتساب والإنفاق والاستثمار رضاء الله _تعالى_ نصب عینیھ 
یضع الكافر مصالحھ الشخصیة أولاً ثم مصالح قومھ فوق كل الاعتبارات، 

یكون لھ اعتبار إلا لھما، یبین ذلك قولھ _تعالى_ في وصف  بل قد لا
) إِنَّمَا 8المؤمنین: "وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَِیمًا وَأسَِیرًا (

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكمُْ جَزَاءً وَلاَ شكُوُرًا ( ]. 9 – 8)" [الإنسان: 9نطُْعِمُكمُْ لِوَجْھِ ا�َّ
ً في إطعام الیتامى والمساكین؛ لأنھ لیس بینما یص ف الكافر بأنھ لیس راغبا

فیھ مصلحة دنیویة لھ، حتى لو أطعم فإنما یطعم من یرجو منھ مصلحة 
ینِ ( بُ بِالدِّ ) فذَلَِكَ 1كأصحاب الجاه، حیث یقول _تعالى_: "أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

] 3-1)" [ الماعون: 3لىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ () وَلاَ یحَُضُّ عَ 2الَّذِي یدَعُُّ الْیتَِیمَ (
ولأجل ھذه العقیدة یرى المؤمن أن الربا محق للأموال ونقص حقیقي، وأن 
دفع الصدقات زیادة لھا، وھذا بالتأكید عكس تصور الكافر، حیث یقول الله 

باَ وَیرُْبِي الصَّدقَاَتِ" [البقرة:  ُ الرِّ  ].276_تعالى_: "یمَْحَقُ ا�َّ
ً یمتنع عن المحرمات ویقبل على الطاعات،  ولأجل ھذه العقیدة أیضا
ویعد أنھ مثاب مأجور ینفذ أمر الله _تعالى_ حینما یستثمر ویتاجر ویعمل، 
إضافة إلى إسناده النتیجة إلى الله _تعالى_ وحینئذ لا یحزن ولا یغتم عند 

سَوْا عَلىَ مَا فاَتكَمُْ الخسارة، ولا یبطر ویطغى عن الربح والغناء "لِكَيْ لاَ تأَْ 
ً في أحد المقامین أو في 23وَلاَ تفَْرَحُوا بِمَا آتَاَكمُْ" [الحدید:  ] فھو دائما

 كلیھما: مقام الشكر والثناء، ومقام الصبر والرضا.
كما یترتب على ھذه العقیدة سرعة الامتثال لأوامر الله _تعالى_ 

ره ونواھیھ ذكر الإیمان فیقول ونواھیھ، ولذلك یقدم الله _تعالى_ على أوام



_تعالى_: "یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكْلُوُا أمَْوَالكَمُْ بیَْنكَمُْ بِالْباَطِلِ إِلاَّ أنَْ تكَوُنَ 
] وقولھ _تعالى_: "یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا 29تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكمُْ" [النساء: 

َ وَ  باَ إِنْ كنُْتمُْ مُؤْمِنِینَ" [البقرة: اتَّقوُا ا�َّ  ]. 278ذرَُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ
ومن جانب آخر أن المسلم حینما یتحرك ویستثمر فإنما ینطلق من 
منطلق العقیدة التي تفرض علیھ أن یعمر الكون على ضوء منھج الله 

 _تعالى_ وینشر الخیر والرحمة للعالمین أجمعین.
م المعالم الأساسیة للمنھج الإسلامي في الاستثمار قیامھ ثانیاً: أن من أھ

على القیم والأخلاق والمبادئ ، ولذلك حرم الإسلام الحیل والغش 
والاستغلال والتدلیس، ولذلك وردت أحادیث صحیحة على أن "من غشنا 

) وعلى حرمة التدلیس، سواء كان بالقول كما في النجش 13فلیس منا " (
 ) ونحوھا.15ا في التصریة () أم بالفعل كم14(

وبالمقابل أوجب الإسلام أن یسیر الاستثمار على العدل، والسماحة عند 
البیع الشراء والاقتضاء، وبیان كل ما في المعقود علیھ من عیوب دون كذب 

 ) 16ولا حلف ولا زور (
ثالثاً: إن من المعالم الأساسیة للمنھج الإسلامي في الاستثمار قیامھ على 

فس الشریف وإتاحة الفرصة للجمیع دون تدخل من الدولة إلا لحمایة التنا
الضوابط الشرعیة والضعفاء، ولذلك كانت حمایة السوق منوطة بسلطة 

 شعبیة تتمثل في نظام الحسبة والرقابة الذاتیة والشعبیة.
ومن ھنا أعطى الرسول _صلى الله علیھ وسلم_ الحق في الخیار لمن 

في حدیث ابن عمر رجلاً ذكر للنبي _صلى الله كان في عقلھ ضعف كما 
علیھ وسلم_ أنھ یخدع في البیوع، فقال: " إذا بایعت فقل: لا خلابة " ، 
ورواه أحمد وأصحاب السنن بلفظ: أن رجلاً على عھد رسول الله _صلى الله 

ضعف فأتى أھلھ  -یعني في عقلھ–علیھ وسلم_ كان یبتاع وكان في عقدتھ 
علیھ وسلم_ فقالوا: یا رسول الله احجر على فلان فإنھ النبي _صلى الله 

یبتاع وفي عقدتھ ضعف، فدعاه ونھاه، فقال: إني لا أصبر عن البیع، فقال: 
 ) .17إن كنت غیر تارك للبیع فقل: ھاء وھاء، ولا خلابة " . (

فھذا الحدیث أصل طیب في الدلالة على إعطاء فرصة أكبر لضعاف 
ین لیس لدیھم الخبرة في العقود بأن یشترطوا لأنفسھم العقول والمستأمنین الذ

الخیار، بل یعطى لھم ھذا الحق ما داموا وقعوا في غبن حتى ولو لم 
 ) 18یشترطوا الخیار. (

رابعاً: تحریم الظلم والربا، وأكل أموال الناس بالباطل، والمقامرة وغیر 
 ذلك مما حرمھ الإسلام ونھى عنھ. 

 



 الأسھم: 
مع سھم، وھو لغة لھ عدة معان منھا: النصیب، وجمعھ: الأسھم ھي ج

"السھمان" بضم السین، ومنھا العود الذي یكون في طرفھ نصل یرمى بھ 
عن القوس، وجمعھ: السھام، ومنھا: بمعنى القدح الذي یقارع بھ، أو یلعب بھ 
في المیسر، ویقال: أسھم بینھم أي أقرع، وساھمھ أي باراه ولاعبھ فغلبھ، 

أي قاسمھ وأخذ سھماً، أي نصیباً، جاء في (المعجم الوسیط): "ومنھ  وساھمھ
) وفي القرآن الكریم "فسََاھَمَ فكََانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ" 19شركة المساھمة"(

) والاقتصادیون 20] أي قارع بالسھام فكان من المغلوبین (141[الصافات: 
مؤدى واحد، یطلقون السھم مرة على الصك ، ومرة على النصیب ، وال

فباعتبار الأول قالوا: السھم ھو: صك یمثل جزءاً من رأس مال الشركة ، 
 یزید وینقص تبع رواجھا.

وبالاعتبار الثاني: قالوا: السھم ھو نصیب المساھم في شركة من 
شركات الأموال ، أو الجزء الذي ینقسم على قیمتھ مجموع رأس مال 

ث تثمل الأسھم في مجموعھا الشركة المثبت في صك لھ قیمة اسمیة، حی
 ) 21رأس مال الشركة ، وتكون متساویة القیمة. (

وتتمیز الأسھم بكونھا متساویة القیمة، وأن السھم الواحد لا یتجزأ وأن 
على المساواة في  -من حیث المبدأ -یقوم  -عادی�ا أو ممتازاً –كان نوع منھا 

مثل النظام –القوانین الحقوق والالتزامات وأنھ قابل للتداول، ولكن بعض 
استثنى الأسھم المملوكة للمؤسسین حیث لا یجوز تداولھا قبل  -السعودي 

وكذلك لا یجوز  -كقاعدة عامة–نشر المیزانیة إلا بعد سنتین مالیتین كاملتین 
تداول أسھم الضمان التي یقدمھا عضو مجلس الإدارة لضمان إدارتھ طوال 

 ) 22حددة لسماع دعوى المسؤولیة (مدة العضویة وحتى تنقضي المدة الم
 

 حكم تقسیم رأس مال الشركة: 
ومن الجدیر بالتنبیھ علیھ أن تقسیم رأس مال الشركة إلى حصص 
وأجزاء، واشتراط الشروط السابقة لا یتنافى مع المبادئ العامة للشریعة 
الإسلامیة ، والقواعد العامة للشركة في الفقھ الإسلامي، إذ لیس فیھا ما 

ذي یتنافى مع مقتضى عقد الشركة ، بل فیھا تنظیم وتیسیر ورفع للحرج ال
ھو من سمة ھذه الشریعة، وداخل ضمن الوفاء العام بالعقود "یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ 

] وتحت قول رسول الله _صلى الله علیھ 1آمََنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ" [المائدة: 
) وفي روایة:" والمسلمون على 23وسلم_: " المسلمون عند شروطھم" (

) قال الترمذي : "ھذا 24حراماً " (شروطھم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
 ) 25حدیث حسن صحیح". (



فھذه النصوص وغیرھا تدل على أن كل مصالحة وكل شرط جائزان إلا 
ما دل الدلیل على حرمتھ، وعلى أن الأصل فیھما ھو الإباحة ، والحظر 
یثبت بدلیل خاص، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة : "وھذا المعنى ھو الذي 

) ویقول أیضاً: "إن الأصل في الشروط 26كتاب والسنة..." (یشھد علیھ ال
الصحة واللزوم إلا ما دل الدلیل على خلافھ... فإن الكتاب والسنة قد دلا 
على الوفاء بالعقود والعھود، وذم الغدر والنكث... والمقصود ھنا: أن 

 مقتضى الأصول والنصوص: أن الشرط یلزم إلا إذا خالف كتاب الله...". 
یخفى أن ھذه القواعد السابقة تجعل الفقھ الإسلامي یقبل بكل عقد، أو  ولا

تصرف أو تنظیم مالي أو إداري ما دام لا یتعارض مع نصوص الكتاب 
والسنة، وقواعدھا العامة، وأن الشریعة الغراء تجعل كل حكمة نافعة ضالة 

واھا، المؤمن دون النظر إلى مصدرھا أو اسمھا، وإنما الأساس معناھا ومحت
 ووسائلھا وغایاتھا، وما تحققھ من مصالح ومنافع أو مضار ومفاسد. 

 
 خصائص السھم وحقوقھ: 

للأسھم عدة خصائص من أھمھا: تساوي قیمتھا حسبما یحددھا القانون ، 
وتساوي حقوقھا، وكون مسؤولیة كل مساھم بقدر قیمة أسھمھ، وقابلیتھا 

حقوق السھم فھي حق بقاء صاحبھ  للتداول، وعدم قابلیة السھم للتجزئة وأما
في الشركة ، وحق التصویت في الجمعیة العمومیة، وحق الرقابة، وحق 
رفع دعوى المسؤولیة على الإداریین، والحق في نصیب الأرباح 
والاحتیاطات والتنازل عن السھم والتصرف فیھ، والأولویة في الاكتتاب، 

 ) 27وحق اقتسام موجودات الشركة عند تصفیتھا. (
 

 حكم الأسھم باعتبار نشاطھا ومحلھا: 
ذكرنا أن تقسیم رأس مال الشركة إلى حصص متساویة تسمى بالأسھم 

 جائز لیس فیھ أیة مخافة لمبادئ الإسلامي وقواعده.
وھنا نذكر بصورة عامة حكم تداول ھذه الأسھم والتصرف فیھا بالبیع 

نوع من الأسھم والشراء وغیرھما بصورة عامة، ثم نذكر عند بیان كل 
 حكمھ الخاص _بإذن الله تعالى_.

) أطلقوا اختلاف 28ومن الجدیر بالتنبیھ علیھ أن بعض الباحثین (
ً دون تفصیل من غیر أن یجد منھم  العلماء المعاصرین حول الأسھم مطلقا
تصریحاً بذلك بل اعتماداً على ما فھم من آرائھم في الشركات بصورة عامة 

)29 ( 
–لا ینبغي الركون إلیھ، إذ إن لازم المذھب لیس بمذھب وھذا الإطلاق 



كما أن جل نقاش ھؤلاء العلماء في الشركات  -كما ھو مقرر في الأصول
التي أنشئت في بلاد الإسلام ولیس في الشركات التي حدد نشاطھا في 

 ) 30المحرمات كالخنزیر والخمور ونحوھا... (
 
ً بیناً، ونوع فیھ ولذلك نقسم الأسھم إلى نوعین: نوع مح - رم تحریما

 النقاش والتفصیل والخلاف.
فالنوع الأول: ھو الأسھم التي محلھا الخنزیر، والخمور والمخدرات، 
والقمار ونحوھا من المحرمات، وكذلك الشركات التي یكون نشاطھا 

 محصوراً في الربا كالبنوك الربویة.
في إنشائھا، ولا  فھذه الأسھم جمیعھا لا یجوز إنشاؤھا، ولا المساھمة

بعد أن ذكر -التصرف فیھ بالبیع والشراء ونحوھا، یقول ابن القیم : 
: "فاشتملت ھذه الكلمات -الأحادیث الخاصة بحرمة بیع بعض الأشیاء

ومطاعم  -كالخمر–الجوامع على تحریم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول 
كالأصنام –وأعیان  -رمثل المیتة، والخنزی–تفسد الطباع وتغذي غذاء خبیثاً 

تفسد الأدیان وتدعو إلى الفتنة والشرك، فصان بتحریم النوع الأول، العقول 
عما یزیلھا، ویفسدھا، وبالثاني القلوب عما یفسدھا من وصول أثر الغذاء 

 ) 31الخبیث إلیھا...، وبالثالث الأدیان عما وضع لإفسادھا" (
بغي التوقف فیھ، وما سوى ھذا ھو المبدأ الذي لا یجوز تجاوزه، ولا ین

 ھذا النوع من الأسھم الحرام قسمان:
القسم الأول: أسھم لشركات قائمة على شرع الله _تعالى_ حیث رأس 
مالھا حلال ، وتتعامل في الحلال ، وینص نظامھا وعقدھا التأسیسي على 
أنھا تتعامل في حدود الحلال، ولا تتعامل بالربا إقراضاً، واقتراضاً، ولا 

 من امتیازاً خاص�ا أو ضماناً مالی�ا لبعض دون آخر.تتض
مھما كانت تجاریة أو صناعیة أو –فھذا النوع من أسھم الشركات 

من المفروض أن یفرغ الفقھاء من القول بحلھا وحل جمیع  -زراعیة
التصرفات الشرعیة فیھا؛ وذلك لأن الأصل في التصرفات والعقود المالیة 

ه الأسھم أي محرم، وكل ما فیھا أنھا نظمت أموال الإباحة ، ولا تتضمن ھذ
الشركة حسبما تقتضیھ قواعد الاقتصاد الحدیث دون التصادم بأي مبدأ 

 إسلامي.
 ومع ذلك فقد أثیر حول ھذا النوع أمران:

الأمر الأول: ما أثاره أحد الكتاب من أن ھذه الأسھم جزء من النظام 
مع الإسلام، بل إن الشركات الحدیثة الرأسمالي الذي لا یتفق جملة وتفصیلاً 

ولا سیما شركات الأموال حرام لا تجوز شرعا؛ً لأنھا تمثل وجھة نظر 



رأسمالیة فلا یصح الأخذ بھا، ولا إخضاعھا لقواعد الشركات في الفقھ 
 ) 32الإسلامي (

وھذا الحكم العام لا یؤبھ بھ، ولا یجنح إلیھ، فالإسلام لا یرفض شیئا؛ً 
النظام الفلاني، أو وجد فیھ، وإنما الحكم في الإسلام موضوعي لأنھ جاء من 

قائم على مدى موافقاتھ لقواعد الشرع، أو مخالفتھ، "فالحكمة ضالة المؤمن 
فھو أحق بھا أنى وجدھا" وبما أن الأسھم القائمة على الحلال لا تتضمن 

 . -كما سبق-مانعاً شرعی�ا فلا یجوز القول بتحریمھا، 
 

ك بأن الأسھم بمثابة سندات بقیمة موجودات الشركة ، وھي واستدل كذل
تمثل ثمن الشركة وقت تقدیرھا، ولیست أجزاء لا تتجزأ من الشركة، ولا 

 ) 33تمثل رأس مالھا عند إنشائھا. (
غیر أن ھذا الحكم والتصور للأسھم مجاف للحقیقة، والواقع الذي علیھ 

وإنما ھي حصص الشركة، الشركات المعاصرة، أن الأسھم لیست سندات، 
وأن كل سھم بمثابة جزء لا یتجزأ من كیان الشركة، وأن مجموع الأسھم 

 ) 34ھي رأس مال الشركة (
كما قاس الأسھم على أوراق النقد حیث یھبط سعرھا، ویرتفع، وتتفاوت 
قیمتھا وتتغیر، ومن ھنا ینسلخ السھم بعد بدء الشركة عن كونھ رأس مال، 

 ھا قیمة معینة.وصار ورقة مالیة ل
والواقع أن ھذا التكییف الفقھي للأسھم غیر دقیق، وقیاسھا على الأوراق 
النقدیة قیاس مع الفارق؛ لأن الأسھم في حقیقتھا ھي حصص الشركة ، 
ً مكتوبة لكنھا  وأجزاء تقابل أصولھا، وموجوداتھا، وھي وإن كانت صكوكا

 یعني بھا ما یقابلھا.
ومسألة الھبوط والارتفاع یختلف سببھا في الأسھم عن سببھا في النقود، 
فتغیر قیمة الأسھم یعود إلى نشاط الشركة نفسھا، حیث ترتفع عندما تزداد 
أرباحھا ، أو تزداد معھا موجودات، وثقة الناس بھا، وتنخفض عند 

اح الخسارة، ومثل ذلك كمثل شخص أو شركاء لھم سلع معینة فباعوھا بأرب
جیدة فزادت نسبة مال كل واحد منھم بقدر الربح، وكذلك تنقص نسبة مال 
كل واحد منھم لو فقد منھا بعضھا، أو ھلك، أو بیعت السلعة بخسارة، فھذا 

 ھو الأنموذج المصغر للأسھم في الشركات .
أما الورقة النقدیة فیعود انخفاضھا إلى التضخم ، وإلى الأنظمة الدولیة 

سیاسة الدولة في إصدار المزید من الأوراق النقدیة التي قد بھذا الخصوص و
لا یوجد لھا مقابل حقیقي، وغیر ذلك من العوامل الاقتصادیة ، بینما السھم 
یمثل ذلك المبلغ الذي تحول إلى جزء من الشركة ممثل في أصولھا 



 وموجوداتھا.
حول الأمر الثاني: الذي أثیر حول ھذا النوع من الأسھم ھو ما أثیر 

 ) 35شرائھا، أو بیعھا من ملحوظات ثلاث نذكرھا مع الإجابة عنھا. (
 

ً تفصیلی�ا بحقیقة  الملحوظة الأولى: الجھالة، حیث لا یعلم المشتري علما
 محتوى السھم.

للجواب عن ذلك نقول: إن الجھالة إنما تكون مانعة من صحة العقد إذا 
) 36فقھاء بالجھالة الفاحشة (كانت مؤدیة إلى النزاع، أو كما یعبر عنھا ال

یقول الإمام القرافي: "الغرر والجھالة ثلاثة أقسام: كثیر ممتنع إجماعاً 
ً كأساس الدار...، ومتوسط اختلف  كالطیر في الھواء، وقلیل جائز إجماعا

) ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في بیع المغیبات كالجزر، واللفت 37فیھ" (
 -قول بصحة بیعھا وھو مذھب مالك وقول أحمد أي ال–والقلقاس: "والأول 

أصح...، فإن أھل الخبرة إذا رأوا ما ظھر منھا من الورق وغیره وھم ذلك 
على سائرھا، وأیضاً فإن الناس محتاجون إلى ھذه البیوع، والشارع لا یحرم 
ما یحتاج الناس إلیھ من البیع لأجل نوع من الغرر، بل یبیح ما یحتاج إلیھ 

ما أباح بیع الثمار قبل بدو صلاحھا مبقاة إلى الجذاذ وإن كان في ذلك، ك
بعض المبیع لم یخلق... وأباح بیع العرایا بخرصھا فأقام التقدیر بالخرص 
مقام التقدیر بالكیل عند الحاجة مع أن ذلك یدخل في الربا الذي ھو أعظم من 

تفویت بیع الغرر ، وھذه قاعدة الشریعة، وھو تحصیل أعظم المصلحتین ب
) ویقول الأستاذ الصدیق 38أدناھما، ودفع أعظم الفسادین بالتزام أدناھما" (

الضریر: "الغرر الذي یؤثر في صحة العقد ھو ما كان في المعقود علیھ 
 ) 39أصالة، أما الغرر في التابع... فإنھ لا یؤثر في العقد" (

ً بقیمة الس ً إجمالی�ا كافیا ھم، وما یقابلھ من فالواقع أن المشتري یعلم علما
الموجودات من خلال نشر المیزانیة ونشاط الشركة ونحو ذلك، وھذا العلم 

 یكفي لصحة البیع بالإضافة إلى أن العلم في كل شيء بحسبھ.
ثم إن بیع الحصص المشاعة جائز بالاتفاق ، یقول شیخ الإسلام ابن 

نة رسول الله تیمیة . "یجوز بیع المشاع باتفاق المسلمین، كما مضت بذلك س
)؛ والمجموع 5/45) یراجع: المغني (40_صلى الله علیھ وسلم_" (

) 348)؛ ویراجع: د. صالح بن زابن: المرجع السابق ص (9/292(
 والمصادر السابقة الأخرى .

الملحوظة الثانیة: أن بیع السھم یعني بیع جزء من الأصول، وجزء من 
التماثل والتقابض في  النقود، وھذا یقتضي ملاحظة قواعد الصرف من

المجلس بین الجنس الواحد، والتقابض فیھ عند اختلاف الجنس؛ وذلك لأن 



 السھم في الغالب یكون مساویاً لموجودات الشركة بما فیھا النقود.
للجواب عن ذلك أن وجود النقود في الأسھم یأتي تبعاً غیر مقصود؛ لأن 

ذلك تقول: إن بیع السھم الأصل والأساس فیھا ھي الموجودات العینیة، ول
قبل بدء عمل الشركة وقبل شراء المباني ونحوھا، لا یجوز إلا مع مراعاة 

 قواعد الصرف.
فالسھم یراد بھ ھذا الجزء الشائع من الشركة دون النظر إلى تفصیلاتھ 
فما دام للسھم مقابل من موجودات الشركة لا یعامل معاملة النقد بسبب أن 

قد، والقاعدة الفقھیة تقضي أنھ یغتفر في التابع ما لا جزءاً من الموجودات ن
ً ما لا یغتفر فیھ قصداً، قال  یغتفر في غیره، وأنھ یغتفر في الشيء ضمنا
السیوطي: "ومن فروعھا... أنھ لا یصح بیع الزرع الأخضر إلا بشرط 

 ) 41القطع، فإن باعھ مع الأرض جاز تبعاً..." (
 

ر في السنة المشرفة، حیث إن رسول بل إن مسألتنا ھذه لھا أصل مقر
 -حتى وإن كان نقداً –الله _صلى الله علیھ وسلم_ أجاز شراء عبد ولھ مال 

فیكون مالھ تبعاً للمشتري إذا اشترط ذلك دون النظر إلى قواعد الصرف فقد 
روى البخاري ومسلم ، وغیرھما بسندھم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت 

ھ وسلم_ یقول:" ومن ابتاع عبداً ولھ مال فمالھ رسول الله _صلى الله علی
) قال الحافظ ابن حجر : "ویؤخذ من 42للذي باعھ إلا أن یشترط المبتاع " (

مفھومھ أن من باع عبداً ومعھ مال وشرطھ المبتاع أن البیع یصح" ثم ذكر 
اختلاف العلماء، فیما لو كان المال ربوی�ا، حیث ذھب مالك إلى صحة ذلك 

المال الذي معھ ربوی�ا لإطلاق الحدیث؛ ولأن العقد إنما وقع على  ولو كان
) قال مالك : "الأمر 43العبد خاصة والمال الذي معھ لا مدخل لھ في العقد (

المجتمع علیھ عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فھو لھ، نقداً كان أو دیناً 
 ) 44أو عرضاً یعلم أو لا یعلم..." (

الثة: إن جزءاً من السھم یمثل دیناً للشركة وحینئذ لا یجوز الملحوظة الث
بیعھ بثمن مؤجل؛ لأنھ یكون بیع الدین بالدین وھو منھي عنھ حیث روي أن 

أي: الدین –رسول الله _صلى الله علیھ وسلم_ نھى عن بیع الكالئ بالكالئ 
 ) 45( -بالدین
 

 والجواب عن ذلك من وجوه: 
؛ لأن في سنده موسى بن عبیدة، وھو الوجھ الأول: الحدیث ضعیف

رَ بعَْدُ تفسیراتٌ لا یدخل 46ضعیف ( ) فلا ینھض حجة، كما أن الحدیث فسُِّ
 موضوعنا في أكثرھا.



الوجھ الثاني: لا ینطبق علیھ بیع الدین بالدین، إذ إن ھذا الجزء من دیون 
ة الشركة داخل في السھم تبعاً، وحینئذ یكون الجواب السابق في الملحوظ

 الثانیة جواباً لھذا الإشكال بكل تفاصیلھ.
 -في كون الدین جزءاً من السھم–الوجھ الثالث: لیس الحكم السابق 

ا، إذ قد لا توجد الدیون للشركة، وإنما تتعامل بالنقد ، وعلى فرض  �عام
وجودھا فھي تمثل نسبة قلیلة من موجودات الشركة، والقاعدة الفقھیة تقضي 

 ) 47ثر. (بأن العبرة بالأك
 

والخلاصة أن الأسھم التي تقوم على الحلال ، وتتبع الشركات التي 
تمتنع عن مزاولة أي نشاط محرم، وتتوافر فیھ قواعد الشركة من المشاركة 
في الأعباء، وتحمل المخاطر، ولا تكون لھذه الأسھم میزة مالیة على 

یھا؛ وذلك غیرھا... فھي حلال لما ذكرناه، ویجوز إنشاؤھا، والتصرف ف
لأن ذلك كلھ داخل في حدود التصرفات المباحة التي أجازھا الشارع للمالك 

ُ الْبیَْعَ" [البقرة:  ] والأدلة 275في ملكھ، امتثالاً لقولھ _تعالى_: "وَأحََلَّ ا�َّ
 الأخرى التي ذكرنا بعضھا.

 
 القسم الثاني: أسھم لم تتوافر فیھا الشروط السابقة. 

ولا  -كالنوع الأول–لیست لشركات تزاول المحرمات وھي الأسھم التي 
وإنما ھي أسھم لشركات قد  -كالقسم الأول–لشركات قائمة على الحلال 

تودع في بعض الأحیان بعض فلوسھا في البنوك بفائدة، أو تقترض منھا 
بفائدة، أو قد تكون نسبة قلیلة من معاملاتھا تتم من خلال عقود فاسدة كمعظم 

لدول الإسلامیة ، والشركات في الدول غیر الإسلامیة مما الشركات في ا
یكون محلھا أموراً مباحة كالزراعة، والصناعة والتجارة (أي فیما عدا 

 المحرمات السابقة في النوع الأول).
وقبل أن أذكر حكم ھذه الأسھم أود أن أبین جملة من المبادئ الشرعیة 

 في ھذا الصدد منھا: 
طالبون بتوفیر المال الحلال الطبیب الذي لا شبھة أولاً: أن المسلمین م

ا فِي الأْرَْضِ حَلاَلاً طَیِّباً" [البقرة:  فیھ، قال _تعالى_: "یاَ أیَُّھَا النَّاسُ كلُوُا مِمَّ
ُ حَلاَلاً طَیِّباً وَاشْكرُُوا" [النحل: 168 ا رَزَقكَمُُ ا�َّ ] ویقول 114] "فكَلُوُا مِمَّ

لیھ وسلم_:" الحلال بین والحرام بین وبینھما أمور رسول الله _صلى الله ع
مشتبھات لا یعلمھا كثیر من الناس، فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ 

 ) 48وعرضھ... " (
قال الحافظ ابن حجر : "واختلف في حكم الشبھات، فقیل: التحریم . وھو 



ن المراد بھا مردود، وقیل: الكراھة ، وقیل: الوقف " ثم قال: "... رابعھا: أ
المباح، ولا یمكن قائل ھذا أن یحملھ على متساوي الطرفین من كل وجھ، بل 
یمكن حملھ على ما یكون من قسم الخلاف الأولى..." ونقل ابن المنیر في 
مناقب شیخھ القباري عنھ أنھ كان یقول: " المكروه عقبة بین العبد الحرام 

 ) 49وھو منزع حسن" ( فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام...
 

ثانیاً: أن الشریعة الإسلامیة الغراء مبناھا على رفع الحرج ودفع المشقة، 
وتحقیق الیسر والمصالح للأمة، فقد قال الله _تعالى_: "وَمَا جَعلََ عَلیَْكمُْ فِي 

ینِ مِنْ حَرَجٍ" [الحج:  ُ بِكمُُ الْیسُْرَ 78الدِّ وَلاَ یرُِیدُ ] وقال _تعالى_: "یرُِیدُ ا�َّ
]، وھذا المبدأ من الوضوح ما لا یحتاج إلى دلیل، 185بِكمُُ الْعسُْرَ" [البقرة: 

 بل ھو مقصد من مقاصد الشریعة .
وبناء على ھذا الأصل العظیم أبیحت المحظورات للضرورة، "فمََنِ 

 ].173اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إِثمَْ عَلیَْھِ" [البقرة: 
ا أن الضرورة مرفوعة كذلك نزلت الحاجة منزلة الضرورة، یقول وكم

السیوطي، وابن نجیم وغیرھما: " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 
 ) 50كانت، أو خاصة " ولھذا جوزت الإجارة والجعالة، ونحوھا (

یقول الشیخ أحمد الزرقاء: "والمراد بالحاجة ھي الحالة التي تستدعي 
لاً لأجل الحصول على المقصود فھي دون الضرورة من تیسیراً، أو تسھی

ھذه الجھة وإن كان الحكم الثابت لأجلھا مستمراً، والثابت للضرورة 
 ) 51مؤقتاً..." (

ومن الأمثلة الفقھیة لھذه القاعدة ما أجازه فقھاء الحنفیة من بیع الوفاء مع 
ع بالعین بمقابلة أن مقتضاه عدم الجواز؛ لأنھ إما من قبیل الربا؛ لأنھ انتفا

الدین، أو صفقة مشروطة في صفقة كأنھ قال: بعتھ منك بشرط أن تبیعھ مني 
إذا جئتك بالثمن، وكلاھما غیر جائز، ولكن لما مست الحاجة إلیھ في بخارى 
بسبب كثرة الدیون على أھلھا جوز على وجھ أنھ رھن أبیح الانتفاع بثمراتھ 

 ) 52الكیفیة جائز. ( ومنافعھ كلبن الشاة، والرھن على ھذه
ومن ھذه الاجتھادات ما ذكره ابن عابدین أن مشایخ بلخ ، والنسفي 
أجازوا حمل الطعام ببعض المحمول، ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل 
أھل بلادھم بذلك، وللحاجة مع أن ذلك خلاف القیاس ، وأن متقدمي الحنفیة 

ً أن بعض قدم53صرحوا بعدم جوازه ( اء الحنفیة لما سئلوا ) وذكر أیضا
? قالوا: ذاك حرام علیھم، 10عن النسبة المئویة التي یأخذھا السمسار مثل 

وإنما یجب لھم أجر المثل . بینما أجازه بعضھم مثل محمد بن سلمة، حیث 
وإن كان في الأصل –سئل عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنھ لا بأس بھ 



یر جائز فجوزوه لحاجة الناس إلیھ... لكثرة التعامل، وكثیر من ھذا غ -فاسداً 
)54 ( 

ولھذه القاعدة أدلة عملیة من السنة المشرفة، منھا أن رسول الله _صلى 
) مع أن أصلھا یدخل في باب الربا، 55الله علیھ وسلم_ أباح بیع العرایا (

) لوجود 56حیث لم یجوز _صلى الله علیھ وسلم_ بیع التمر بالرطب (
التماثل الحقیقي، ومع ذلك أباح العرایا لحاجة الناس  النقصان، وعدم تحقیق

إلیھا، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة : "وأباح بیع العرایا... عند الحاجة مع أن 
) ویقول أیضاً: " الشریعة جمیعھا مبنیة على أن 57ذلك یدخل في الربا..." (

) 58( المفسدة المقتضیة للتحریم إذا عارضتھا حاجة راجحة أبیح المحرم"
ویقول: "والشارع لا یحرم ما یحتاج الناس إلیھ في البیع لأجل نوع الغرر، 

 ) 59بل یبیح ما یحتاج إلیھ في ذلك" (
 

ثالثاً: لا ینكر دور العرف وأثره في الفقھ الإسلامي ما دام لا یتعارض 
مع نصوص الشرعیة، یقول ابن نجیم: "واعلم أن اعتبار العادة والعرف 

لفقھ في مسائل كثیرة حتى جعلوا ذك أصلاً..." ثم قال: " یرجع إلیھ في ا
والحاصل أن المذھب عدم اعتبار العرف الخاص، ولكن أفتى كثیر من 
المشایخ باعتباره، فأقول على اعتباره أن یفتى بأن ما یقع في بعض أسواق 
القاھرة من خلو الحوانیت لازم، ویصیر الخلو في الحانوت حق�ا لھ، فلا یملك 

ب الحانوت إخراجھ منھا، ولا إجارتھا لغیره ولو كانت وقفاً، وقد وقع صاح
في حوانیت الجملوث بالغوریة أن السلطان الغوري لما بناھا أسكنھا للتجار 
بالخلو، وجعل لكل حانوت قدراً أخذه منھم، وكتب ذلك بمكتوب الوقف ، 

 وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص".
ً إ لى ما سبق من مسائل: "وقد اعتبروا عرف ویقول ابن نجیم مضیفا

القاھرة في مسائل، منھا ما في فتح القدیر من دخول السلم في البیت المبیع 
) بل إن 60في القاھرة دون غیرھا؛ لأن بیوتھم طبقات لا ینتفع بھا إلا بھ". (

المحققین من العلماء لا یبیحون لعالم یفتي إلا بعد معرفتھ بأحوال الناس، 
م، وأن یلاحظ عرف كل بلد، وفي ھذا یقول ابن القیم : "... فمھما وأعرافھ

تجدد في العرف فاعتبره، ومھما سقط فألغھ، ولا تجمد على المنقول في 
الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غیر إقلیمك یستفتیك فلا تجره 

 ) 61على عرف بلدك، وسلھ عن عرف بلده فأجره علیھ..." (
لا نعیش عصراً یطبق فیھ المنھج  -ن المسلمین الیومنح–رابعاً: أننا 

الإسلامي بكاملھ، فیسوده نظامك الإسلام السیاسي، والاقتصادي 
والاجتماعي والتربوي، وإنما نعیش في عصر یسوده النظام الرأسمالي ، 



والاشتراكي، وحینئذ لا یمكن أن نحقق ما نصبو إلیھ فجأة من أن تسیر 
على العزائم دون الرخص، وعلى المجمع علیھ  المعاملات بین المسلمین

دون المختلف فیھ، وعلى الحلال الطیب الخالص دون وجود الشبھة، 
فعصرنا یقتضي البحث عن الحلول النافعة حتى ولو قامت على رأي فقیھ 
واحد معتبر ما دام رأیھ یحقق المصلحة للمسلمین، بل لا ینبغي اشتراط أن 

لینا أن نبحث في إطار المبادئ والأصول العامة التي نجد رأیاً سابقاً، وإنما ع
 تحقق الخیر للأمة، ولا یتعارض مع نص شرعي ثابت. 

 
علینا أن نبحث عن تحقیق نظام اقتصادي، علینا أن نبحث بجد عن 
حمایة أموال المسلمین، وإبقاء اقتصادھم بأیدیھم دون سیطرة غیرھم علیھ، 

لإسلام العز بن عبد السلام حیث یقول: فننظر إلى ھذا الأفق الواسع لشیخ ا
"لو عم الحرام الأرض بحیث لا یوجد فیھا حلال جاز أن یستحل من ذلك ما 
تدعو إلیھ الحاجة، ولا یقف تحلیل ذلك على الضرورات؛ لأنھ لو وقف علیھا 
لأدى ضعف العباد، واستیلاء أھل الكفر والعناد على بلاد الإسلام، ولا نقطع 

 ) 62والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام" (الناس عن الحرف 
 

 حكم ھذا القسم من الأسھم : 
بعد ذكر تلك المبادئ نعود إلى حكم ھذا القسم من الأسھم، واختلاف 

 المعاصرین، وأدلتھم مع الترجیح.
 لقد اختلف المعاصرون على رأیین:

وم على الرأي الأول: ھو حرمة التصرف في ھذه الأسھم ما دامت لا تق
 ) 63الحلال المحض ، وبعضھم فضل وجود ھیئة رقابة شرعیة لھا (

 الرأي الثاني: إباحة الأسھم (السابقة) والتصرف فیھا.
ً دون  ھذا وقد قال الكثیرون بإباحة الأسھم في الدول الإسلامیة مطلقا
التطرق إلى التفصیل الذي ذكرتھ، منھم الشیوخ: علي الخفیف، وأبو زھرة، 

ھاب خلاف، وعبد الرحمن حسن، وعبد العزیز الخیاط، ووھبة وعبد الو
الزحیلي، والقاضي عبد الله بن سلیمان بن منیع، وغیرھم على تفصیل 

 ) 64وتفریع لدى بعضھم یجب أن یراجع (
وقد بنى أصحاب الرأي الأول رأیھم على أن ھذه الأسھم ما دام فیھا 

یداع بعضھا بعض أموالھا حرام ، أو تزاول شركاتھا بعض أعمال الحرام كإ
في البنوك الربویة فتصبح ھذه الأسھم محرماً شراؤھا، بناء على النصوص 
الدالة على وجوب الابتعاد عن الحرام، والشبھات، وعلى قاعدة: إذا اجتمع 

 الحلال والحرام غلب الحرام. 



 
أما المبیحون فھم یعتمدون على أن الأسھم في واقعھا لیست مخالفة 

وما شابھا من بعض الشوائب والشبھات والمحرمات قلیل بالنسبة للشریعة، 
للحلال، فما دام أكثریة رأس المال حلالاً، وأكثر التصرفات حلالاً فیأخذ 
القلیل النادر حكم الكثیر الشائع، ولا سیما یمكن إزالة ھذه النسبة من 

ن المحرمات عن طریق معرفتھا من خلال المیزانیة المفصلة، أو السؤال ع
 ) 65الشركة ، ثم التخلص منھا. (

ویمكن تأصیل ذلك من خلال القواعد الفقھیة، ونصوص الفقھاء، المبنیة 
 على عموم الشریعة ومبادئھا في الیسر، رفع الحرج على ضوء ما یأتي: 

ً عند الكثیرین،  أولاً: اختلاط جزء محرم لا یجعل مجموع المال محرما
تلط بقلیل من الحرام التصرفات الشرعیة حیث أجازوا في المال الحلال المخ

من التملك والأكل والبیع والشراء ونحوھا، غیر أن الفقھاء فرقوا بین ما ھو 
محرم لذاتھ وما ھو محرم لغیره، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة : "إن الحرام 
نوعان": حرام لوصفھ كالمیتة والدم ولحم الخنزیر، فھذا إذا اختلط بالماء 

غیره من الأطعمة، وغیر طعمھ، أو لونھ، أو ریحھ حرم، وإن لم والمائع و
 یغیره ففیھ نزاع...

والثاني: الحرام لكسبھ: كالمأخوذ غصباً، أو بعقد فاسد فھذا إذا اختلط 
بالحلال لم یحرمھ، فلو غصب الرجل دراھم، أو دنانیر أو دقیقاً، أو حنطة، 

لى ھذا ولا على ھذا بل إن أو خبزاً، وخلط ذلك بمالھ لم یحرم الجمیع لا ع
 كانا متماثلین أمكن أن یقسموه، ویأخذ ھذا قدر حقھ، وھذا قدر حقھ.

فھذا أصل نافع، فإن كثیراً من الناس یتوھم أن الدراھم المحرمة إذا 
اختلطت بالدرھم الحلال حرم الجمیع، فھذا خطأ، وإنما تورع الناس فیما إذا 

 ) 66ا مع الكثرة فما أعلم فیھ نزاعاً... (قلیلة، أم -أي الدراھم الحلال–كانت 
وعلى ضوء ذلك فمسألتنا ھذه من النوع الثاني حیث كلامنا في أسھم 
شابتھا بعض تصرفات محرمة كإیداع بعض نقودھا في البنوك الربویة ، 

 وحتى تتضح الصورة أكثر نذكر نصوص الفقھاء في ھذه المسألة:
الحنفي : " إذا كان غالب مال المھدي حلالاً فلا بأس  یقول ابن نجیم

بقبول ھدیتھ، وأكل مالھ ما لم یتبین أنھ حرام ، وإن كان غالب مالھ الحرام 
لا یقبلھا، ولا یأكل إلا إذا قال: إنھ حلال ورثھ، أو استقرضھ " ثم ذكر أنھ 

المسلم  إذا أصبح أكثر بیاعات أھل السوق لا تخلو عن الفساد والحرام یتنزه
عن شرائھ، ولكن مع ھذا لو اشتراه یطیب لھ. وقال أیضاً: "إذا اختلط 
الحلال والحرام في البلد فإنھ یجوز الشراء ، والأخذ إلا أن تقوم دلالة على 

 ) 67أنھ من الحرام، كذا في الأصل" (



ثم ذكر صوراً أخرى فقال: "ومنھا البیع ، فإذا جمع بین حلال وحرام 
في صفقة واحدة، فإن كان الحرام لیس بمال كالجمع بین الذكیة والمیتة، فإنھ 
یسري البطلان إلى الحلال لقوة بطلان الحرام، وإن كان الحرام ضعیفاً كأن 

فإنھ لا یسري الفساد یكون مالاً في الجملة كما إذا جمع بین المدبر والقن... 
 ) 68إلى القن لضعفھ..." (

وقال الكاساني : "كل شيء أفسده الحرام، والغالب علیھ الحلال فلا بأس 
 ) 69ببیعھ". (

 
وقد أفاض الفقیھ ابن رشد في ھذه المسألة، نذكر مھا ما یلي: حیث قال: 

علیھ "فأما الحال الأولى: وھي أن یكون الغالب على مالھ الحلال، فالواجب 
في خاصة نفسھ أن یستغفر الله _تعالى_، ویتوب إلیھ برد ما علیھ من 
الحرام... أو التصدق بھ عنھم إن لم یعرفھم... وإن كان الربا لزمھ أن 

 یتصدق بما أخذ زائداً على ما أعطى..."
ثم قال: "وإن علم بائعھ في ذلك كلھ رد علیھ ما أربى فیھ معھ فإذا فعل 

، وصحت عدالتھ، وبرئ من الإثم، وطاب لھ ما بقي ھذا كلھ سقطت حرمتھ
من مالھ، وجازت مبایعتھ فیھ وقبول ھدیتھ وأكل طعامھ بإجماع من 

 العلماء".
واختلف إذا لم یفعل ذلك في جواز معاملتھ، وقبول ھدیتھ، وأكل طعامھ، 

 فأجاز ابن القاسم معاملتھ، وأبى ذلك ابن وھب وحرمھ أصبغ...
قول ابن القاسم ھو القیاس ؛ لأن الحرام قد ترتب ثم قال ابن رشد : "و

ً في جمیع ما في یده من المال بعینھ شائعاً... وأما  على ذمتھ، فلیس متعینا
 قول أصبغ فإنھ تشدید على غیر قیاس".

وأما الحال الثانیة: وھي أن یكون الغالب على مالھ الحرام فالحكم فیما 
 م سواء.یجب على صاحبھ في خاصة نفسھ على ما تقد

وأما معاملتھ وقبول ھدیتھ فمنع من ذلك أصحابنا، قیل على وجھ 
وقیل على وجھ التحریم إلا أن  -وعز ھذا القول إلى ابن القاسم–الكراھة 

 ) 70یبتاع سلعة حلالاً فلا بأس أن تشترى منھ وأن تقبل منھ ھبة... (
رام وقال العز بن عبد السلام : "وإن غلب الحلال بأن اختلط درھم ح

 ) 72) ومثلھ قال الزركشي " (71بألف درھم حلال جازت المعاملة... (
 -ما عدا الغزالي –بل إن السیوطي ذكر أن الأصح عند فقھاء الشافعیة 

أنھم لم یحرموا معاملة من أكثر مالھ حرام إذا لم یعرف عینھ، ولكن یكره، 
ال في المھذب: وكذا الأخذ من عطایا السلطان إذا غلب الحرام على یده كما ق

ً للغزالي... قال في الإحیاء: "لو  إن المشھور فیھ الكراھة، لا التحریم خلافا



اختلط في البلد حرام لا ینحصر لم یحرم الشراء منھ بل یجوز الأخذ منھ إلا 
أن یقترن بھ علامة على أنھ من الحرام" وقال: ویدخل في ھذه القاعدة تفریق 

حرام وحلال، ویجري في أبواب، وفیھا الصفقة، وھي أن یجمع في عقدین 
ً قولان، أو وجھان أصحھما الصحة في الحلال، والثاني البطلان في  غالبا

) وقال ابن 73الكل... ومن أمثلة ذلك في البیع أن یبیع خلا� وخمراً... (
المنذر : اختلفوا في مبایعة من یخالط مالھ حرام، وقبول ھدیتھ وجائزتھ، 

كحول، والزھري والشافعي ، قال الشافعي : "لا فرخص فیھ الحسن ، وم
 ) 74أحب ذلك، وكره ذلك طائفة..." (

وقد فصل شیخ الإسلام ابن تیمیة ھذه المسألة تفصیلاً حینما سئل سؤالاً 
لا نزال نسمعھ حتى في عصرنا الحاضر ، وھو: أن رجلاً نقل عن بعض 

وجوده في ھذا  السلف من الفقھاء: أنھ قال: أكل الحلال متعذر لا یمكن
الزمان، فقیل لھ: لم ذلك؟ فذكر: أن وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فیھا، 
واختلطت الأموال بالمعاملات بھا، فقیل لھ: إن الرجل یؤجر نفسھ لعمل من 

 الأعمال المباحة، ویأخذ أجرتھ حلالاً، فذكر أن الدرھم في نفسھ حرام .
مخطئ... فإن مثل ھذه المقالة ھذا القائل... غالط  -رحمھ الله–فأجاب 

كان یقولھا بعض أھل البدع ، وبعض أھل الفقھ الفاسد، وبعض أھل الشك 
الفاسد، فأنكر الأئمة ذلك حتى الإمام أحمد في ورعھ المشھور كان ینكر مثل 

 ھذه المقالة... وقال: انظر إلى ھذا الخبیث یحرم أموال المسلمین.
اسد، منھا أن بعض الناس ظنوا ما ثم ذكر خطورة آثار ھذا التصور الف

دام الحرام قد أطبق الأرض، إذن لماذا البحث عن الحلال؟ فاعتبروا الحلال 
ما حل بأیدیھم والحرام ما حرموا منھ، وبعضھم اخترعوا الحكایات الكاذبة 

 بحجة الورع.
ثم رد على ھذه المقالة، وبین بأن الغالب على أموال المسلمین الحلال، 

 أصول: ثم ذكر عدة
"أحدھا: أنھ لیس كل ما اعتقد فقیھ معین أنھ حرام كان حراماً، وإنما 
الحرام ما ثبت تحریمھ بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع ، أو قیاس مرجح 
لذلك، وما تنازع فیھ العلماء رد إلى ھذه الأصول" ثم بین بأن حمل المسلمین 

 على مذھب معین غلط.
-الحرام بالحلال لا یحرم جمیع المال، ثم ذكر أصلاً آخر وھو أن خلط 

كما ذكر أصلاً آخر وھو أن المجھول في الشریعة كالمعدوم  -كما سبق
والمعجوز عنھ ، ولذلك إذا لم یعلم صاحب اللقطة حل لملتقطھا بعد التعریف 
بھا، ومن ھنا، فإذا لم یعلم حال ذلك المال الذي بیده بنى الأمر على الأصل، 

 ) 75وھو الإباحة (



وذكر في جواب سؤال حول التعامل مع من كان غالب أموالھم حراماً 
 مثل المكاسین وأكلة الربا؟

فأجاب: "إذا كان الحلال ھو الأغلب لم یحكم بتحریم المعاملة وإن كان 
الحرام ھو الأغلب، قیل بحل المعاملة، وقیل: بل ھي محرمة، فأما المعاملة 

أن یعرف الكره من وجھ آخر. وذلك أنھ بالربا فالغالب على مالھ الحلال إلا 
إذا باع ألفاً بألف ومائتین فالزیادة ھي المحرمة فقط وإذا كان في مالھ حلال 
وحرام واختلط لم یحرم الحلال، بل لھ أن یأخذ قدر الحلال، كما لو كان 
المال لشریكین فاختلط مال أحدھما بمال الآخر، فإنھ یقسم بین الشریكین، 

بمالھ الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال لھ"  وكذلك من اختلط
)76 ( 

وسئل عن الرجل یختلط مالھ الحلال بالحرام؟ فأجاب: یخرج قدر الحرام 
بالمیزان فیدفعھ إلى صاحبھ، وقدر الحلال لھ، وإن لم یعرفھ وتعذرت 

 ) 77معرفتھ تصدق بھ عنھ (
 

ً أن  ً من ذلك یقرره ابن القیم موضحا " التحریم لم یتعلق بذات وقریبا
وجوھره، وإنما تعلق بجھة  -أي الدرھم الحرام الذي اختلط بمالھ–الدرھم 

الكسب فیھ، فإذا خرج نظیره من كل وجھ لم یبق لتحریم ما عداه معنى... 
 ) 78وھذا ھو الصحیح في ھذا النوع، ولا تقوم مصالح الخلق إلا بھ" (

ھل العلم أجازوا التعامل مع من وعلى ضوء ھذا المبدأ نرى كثیراً من أ
كان في مالھ حرام، ولكن غالبھ حلال، ومن ھنا یمكن القول بإباحة التعامل 
في ھذا النوع من الأسھم ، ولكن یخرج صاحبھا بقدر نسبة الحرام فیھا إلى 

 ) 79الجھات الخیریة العامة، مع مراعاة الضوابط التي نذكرھا في الأخیر (
تبعاً ما لا یجوز استقلالاً ، وقد ذكرنا ھذه القاعدة مع ثانیاً: قاعدة: یجوز 

 ) 80دلیلھا من السنة الصحیحة المتفق علیھا. (
وعلى ضوء ذلك فھذا النوع من الأسھم وإن كان فیھ نسبة بسیطة من 
الحرام لكنھا جاءت تبعاً، ولیست أصلاً مقصوداً بالتملك والتصرف، فما 

ئت لأجل مزاولة نشاطات مباحة، دامت أغراض الشركة مباحة، وھي أنش
غیر أنھا قد تدفعھا السیولة أو نحوھا إلى إیداع بعض أموالھا في البنوك 

 الربویة ، أو الاقتراض منھا.
فھذا العمل بلا شك عمل محرم یؤثم فاعلھ ( مجلس الإدارة ) لكنھ لا 
ً عمل  یجعل بقیة الأموال والتصرفات المباحة الأخرى محرمة، وھو أیضا

 ولیس ھو الأصل الغالب الذي لأجلھ أنشئت الشركة. تبعي
ثالثاً: قاعدة: للأكثر حكم الكل ، وقد ذكرنا فیما سبق نصوص الفقھاء في 



كما –حكم المال المختلط بالحرام، حیث إن الجمھور على أن العبرة بالأغلب 
) وقد ذكر الفقھاء لھذه القاعدة تطبیقات كثیرة في أبواب الطھارة، 81( -سبق

والطعام، والأیمان،  والصید، -كالحریر–والعبادات، والمعاملات ، اللباس 
 ) 82وغیرھا. (

كما سبق –"إضافة إلى قاعدة: " الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة 
وقد ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة أن الشراء ممن في مالھ شبھة لا  -ذكرھا

 ) 83كراھة فیھ إذا وجدت الحاجة إلیھ. (
أسھم  وتنزیل ھذه القاعدة على موضوعنا من حیث إن حاجة الناس إلى

الشركات في عالمنا الإسلامي ملحة، فالأفراد كلھم لا یستغنون عن استثمار 
مدخراتھم ، والدول كذلك بحاجة إلى توجیھ ثروات شعوبھا إلى استثمارات 
طویلة الأجل بما یعود بالخیر على الجمیع، ولو امتنع المسلمون من شراء 

 أسھم تلك الشركات لأدى ذلك إلى أحد أمرین:
 توقف ھذه المشروعات التي ھي حیویة في العالم الإسلامي. أحدھما:

ثانیھما: غلبة غیر المسلمین على ھذه الشركات، وعلى إدارتھا، أو على 
 الأقل غلبة الفسقة والفجرة علیھا. 

لكن لو أقدم على شرائھا المسلمون المخلصون لأصبحوا قادرین في 
لغیروا اتجاه الشركة لصالح المستقبل على منع تعاملھا مع البنوك الربویة و

 الإسلام.
وھذا لا یعني أن المسؤولین القادرین في الشركة وفي غیرھا على 
التغییر معفون عن الإثم، بل ھم آثمون، لكن عامة الناس لھم الحق في شراء 
ھذه الأسھم حسب الضوابط التي نذكرھا، ولذلك لو كان المساھم قادراً على 

 موالھا في الشركة لوجب علیھ ذلك.منع الشركة من إیداع بعض أ
 مناقشة الرأي الأول المانع من تداول ھذا النوع من الأسھم :

أولاً: أن وجود نسبة ضئیلة من الحرام في المال الحلال لا یجعلھ 
 .-كما سبق تفصیلھ–حراماً، وإنما یجب نبذ المحرم فقط 

كات وجود ثانیاً: أن اشتراط البعض في حل الأسھم أو التعامل مع الشر
رقابة شرعیة لشركتھا لا نجد لھ دلیلاً من كتاب، أو سنة ، أو إجماع، أو 
قیاس صحیح ، فالمسلمون مؤتمنون على دینھم وعلى الحل والحرمة، وھم 

 مستورون، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة :
"والمسلم إذا عامل معاملات یعتقد جوازھا كالحیل..." التي یفتي بھا من 

لغیره من المسلمین أن یعاملھ في ذلك المال، ثم قال: "وأما  یفتي... جاز
المسلم المستور فلا شبھة في معاملتھ أصلاً، ومن ترك معاملتھ ورعاً كان قد 

 ) 84ابتدع في الدین بدعة ما أنزل الله بھا من سلطان" (



ً بالاتفاق، یقول ابن  بل إن التعامل مع الكفرة جائز فیما لیس محرما
 تیمیة:

وحینئذ فجمیع الأموال التي بأیدي المسلمین والیھود والنصارى لا  "...
یعلم بدلالة ولا أمارة أنھا مغصوبة، أو مقبوضة لا یجوز معھ معاملة 
القابض، فإنھ یجوز معاملتھ فیھا بلا ریب ولا تنازع في ذلك بین الأئمة 

 ) 85أعلمھ". (
خل في نعم لا شك أن معرفة الحلال والحرام ضروري لكل من ید

السوق حتى یحافظ على دینھ، ویعلم الحلال والحرام إما بنفسھ، أو عن 
 طریق السؤال عن أھل الذكر.

لكن لا ینبغي الحكم بعدم جواز التعامل معھم، أو مع شركاتھم إلا مع 
 وجود رقابة شرعیة، فھذا الشرط تعسف وتضییق لما وسعتھ الشریعة.

یعطي الأمان للمتعاملین  وصحیح أن وجود الرقابة الشرعیة للشركة
 معھا لكن اشتراط حل التعامل بوجودھا أمر یستدعي إعادة النظر. 

 
 الرأي الراجح مع ضوابطھ: 

ھو أن ھذا النوع من الأسھم بالنسبة  -والله أعلم–الذي نرى رجحانھ 
 للشركات التي یمتلكھا المسلمون ھو ما یأتي: 

ً مزاولة  أولاً: أن مجلس الإدارة ، والمدیر المسؤول لا یجوز لھم قطعا
أي نشاط محرم، فلا یجوز لھم الإقراض أو الاقتراض بفائدة، ولو فعلوا ذلك 
لدخلوا في الحرب التي أعلنھا الله _تعالى_ علیھم "فإَنِْ لمَْ تفَْعلَوُا فأَذْنَوُا 

ِ وَرَسوُلِھِ" [البقرة:  مین ] ولا سیما بعد ما یسر الله للمسل279بِحَرْبٍ مِنَ ا�َّ
وجود بنوك إسلامیة في أغلب الأماكن، أو قیامھا باستثمار جمیع أموالھا في 

 خیارات إسلامیة كثیرة.
ثانیاً: أما مشاركة المسلمین في ھذه الشركات السابقة وشراء أسھمھا، 
والتصرف فیھا فجائزة ما دام غالب أموالھا وتصرفاتھا حلالاً، وإن كان 

 الأحوط الابتعاد عنھا.
 بغي على من یشترك مراعاة ما یلي:ولكن ین

أن یقصد بشراء أسھم ھذه الشركات تغییرھا نحو الحلال المحض  -1
 من خلال صوتھ في الجمعیة العمومیة، أو مجلس الإدارة .

أن یبذل جھده ومالھ لتوفیر المال الحلال الطیب المحض ما أمكنھ  -2
لحاجة الملحة ومصلحة إلى ذلك سبیلاً، ولا یتجھ نحو ما فیھ شبھة إلا عند ا

المسلمین، واقتصادھم من المشاركة في التنمیة والاستثمار والنھوض 
 باقتصادھم من خلال الشركات الكبرى.



أن صاحب ھذه الأسھم علیھ أن یراعي نسبة الفائدة التي أخذتھا  -3
الشركة على الأموال المودعة لدى البنوك، ویظھر ذلك من خلال میزانیة 
الشركة، أو السؤال عن مسؤولي الحسابات فیھا، وإذا لم یمكنھ ذلك اجتھد 

 في تقدیرھا، ثم یصرف ھذا القدر في الجھات العامة الخیریة.
جوز للمسلم أن یؤسس شركة تنص في نظامھا الأساسي على لا ی -4

أنھا تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً، ولا یجوز كذلك التعاون في تأسیسھا ما 
دامت كذلك؛ لأنھ تعاون على الإثم والعدوان، إلا لمن یقدر على تغییرھا إلى 

 الحلال.
خاص بما  -وابطمع ھذه الض –ثالثاً: أن الحكم بإباحة تداول ھذه الأسھم 

 إذا كانت الأسھم عادیة، أو ممتازة لكن لیس امتیازھا على أساس المال.
 وأما غیرھما فسیأتي حكم كل نوع على حدة. 

نظامھا على  أما أسھم الشركات التي یمتلكھا غیر المسلمین ولا ینص
) ولكن لا أرى مانعاً من 86التعامل في الحرام فقد شدد فیھا البعض أكثر (

التعامل فیھا حسب الضوابط السابقة، وقد انتھت ندوة الأسواق المالیة من 
ه إلى  1410ربیع الآخر  25 -20الوجھة الإسلامیة التي عقدت في الرباط 

كنھا تتعامل أحیاناً بالربا... أن أسھم الشركات التي غرضھا الأساسي حلال ل
فإن تملكھا، أو تداولھا جائز نظراً لمشروعیة غرضھا، مع حرمة الإقراض 
، أو الاقتراض الربوي، ووجوب تغییر ذلك، والإنكار والاعتراض على 
القائم بھ، ویجب على المساھم عند أخذ ریع السھم التخلص بما یظن أنھ 

 بصرفھ في وجوه الخیر.یعادل ما نشأ من التعامل بالفائدة 
وكذلك ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي حیث أجازت باتفاق المشاركین 
شراء أھم الشركات العاملة في البلاد الإسلامیة لقصد العمل على أسلمة 
معاملاتھا ، بل اعتبروا ذلك أمراً مطلوبا، لما فیھ من زیادة مجالات التزام 

 المسلمین بأحكام الشریعة الإسلامیة.
وأجازوا بالأغلبیة شراء أسھم الشركات العاملة في البلاد غیر 

 ) 87الإسلامیة، إذا لم یجدوا بدیلاً خالصاً من الشوائب. (
والقول بالجواز إن كان نظام الشركة لا ینص على التعامل في الحرام ، 
ومع الضوابط السابقة ھو الذي یتناسب مع روح ھذه الشریعة القائمة على 

رفع الحرج، ومراعاة حاجات الناس في الاستثمار ؛ وذلك لأنھ إذا التیسیر، و
وجد فیھ حرام فھو نسبة ضئیلة لا تؤثر في باقي المال وكذلك یمكن التخلص 
منھا عن طریق إعطائھا للجھات الخیریة العامة، بالإضافة إلى أن محل 

ة ، البیع المعقود علیھ في جملتھ أمور مباحة، وأن المشاركة في ذلك جائز
ولم یمنع أحد من الرعیل الأول التعامل مع أھل الكتاب في الجملة، بل كان 



رسول الله _صلى الله علیھ وسلم_ والصحابة الكرام یتعاملون معھم، مع أن 
معاملات أھل الكتاب وأموالھم لم یكن جمیعھا على الشروط المطلوبة في 

، فقال الحافظ ابن الإسلام، فقد ترجم البخاري : باب المزارعة مع الیھود
حجر : "وأراد بھذا: الإشارة إلى أنھ لا فرق في جواز ھذه المعاملة بین 

) كما صح أن النبي _صلى الله علیھ وسلم_ 88المسلمین وأھل الذمة " (
ً إلى أجل ورھنھ درعھ ( ) وكذلك الأمر عند 89اشترى من یھودي طعاما
 سائداً في الجملة. الصحابة _رضي الله عنھم_ حیث كان التعامل معھم 

 
 الخاتمة: 

الاستثمار في الإسلام لھ منھجھ الخاص المتمیز القائم على العقیدة  -1
 والقیم والأخلاق.

 ویترتب على ذلك:
اندفاع المؤمن نحو العمل والاستثمار من مطلق تنفیذ أمر الله _تعالى_  -

وأن الإنفاق بالتعمیر، وإیمانھ بأن الربا وبقیة المحرمات نقص ومحق للمال، 
 في سبیل الله زیادة وبركة وخیر.

وأن المؤمن یجعل رضاء الله _تعالى_ نصب عینیھ، ولذلك یھتم  -
بإطعام الفقراء والیتامى والأسارى، بینما یجعل الكافر مصلحتھ ھي الأساس، 

 ولذلك لا ینفق إلا لمصلحتھ المادیة الظاھرة. 
والظلم والربا وغیره مما  وتحریم الحیل والغش والاستغلال والاحتكار -

 حرمھ الله _تعالى_ ورسولھ الكریم _صلى الله علیھ وسلم_.
الأسھم ھي جمع السھم وھو صك یمثل جزءاً من رأس مال الشركة  -2

 ، أو ھو نصیب المساھم في شركة من شركات الأموال ...
أسھم الشركات التي یكون نشاطھا في المحرمات كالبنوك الربویة  -3

ت التي تتعامل في الخنزیر والمسكرات والمخدرات فحكم الاستثمار والشركا
 في ھذه الأسھم التحریم بدون خلاف.

أسھم شركات یكون نشاطھا في الحلال المحض كالبنوك الإسلامیة،  -4
 والشركات الإسلامیة فحكم الاستثمار في ھذا النوع الإباحة بلا شك.

لیس في نظامھا الأساسي أسھم شركات یكون محل نشاطھا الحلال، و -5
ً أو  أن تتعامل في الحرام ، ولكن قد تتعامل مع البنوك الربویة إقراضا

 اقتراضاً فحكم ھذا النوع مختلف فیھ.
فالذي تقتضیھ مقاصد الشریعة والمصالح المرسلة جواز الاستثمار فیھ 

 بالشروط التالیة:
الشركة  أن یكون دخول المساھم في مثل ھذه الشركات لأجل تغییر -1



 وأسلمتھا.
أن یتخلص المساھم من نسبة الأموال المحرمة على ضوء المیزانیة  -2

 فیدفعھا إلى الجھات العامة.
وأما المدیر وأعضاء مجلس الإدارة وكل من یشارك في كتابة العقود 

 الربویة فآثمون بلا شك إلى أن یذروا الربا. 
عیداً من الشبھات، ومع ذلك فعلى الإنسان المسلم أن یتحرى الحلال ب

وعلى الدول الإسلامیة أن تلتزم بالشریعة الإسلامیة، وتطھر أنظمتھا من 
 الربا والمحرمات والشبھات والله المستعان.
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) 2/749)؛ وابن ماجھ (4/544( -مع تحفة الأحوذي–رمذي ) والت9/32(
عن أبي ھریرة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم مر على صبرة طعام 
فأدخل یده فیھا فنالت أصابعھ بللاً فقال: ما ھذا یا صاحب الطعام؟ قال: 
أصابتھ السماء یا رسول الله. قال: ( أفلا جعلتھ فوق الطعام كي یراه الناس؟ 



 ش فلیس مني ) والحدیث صریح في تحریم كل غش وكتمان للحقیقة. من غ
) النجش: ھو المزایدة ممن لا یرید الشراء. انظر حدیثھ في 14(

 ). 3/1156)؛ ومسلم (4/355( -مع الفتح–البخاري 
) التصریة: وھي حبس الحلیب في ضرع الحیوان لیظھر أنھ 15(

مع –ر: صحیح البخاري حلوب، والحدیث في النھي عنھ متفق علیھ. انظ
 ). 3/1155)؛ ومسلم (4/361( -الفتح
 . 850إلى ص  673) یراجع: مبدأ الرضا في العقود ص 16(
)؛ 3/1165)؛ ومسلم (4/337( -مع الفتح–) صحیح البخاري 17(

)؛ 9/395( -مع العون–)؛ وسنن أبي داود 129، 2/80ومسند أحمد (
 ). 2/753)؛ وابن ماجھ (7/222)؛ والنسائي (4/455والترمذي مع التحفة (

وما  852) یراجع في تفصیل ذلك: مبدأ الرضا في العقود ص 18(
 بعدھا. 

 ) القاموس المحیط، ولسان العرب، والمعجم الوسیط مادة "سھم" 19(
ط. أوقاف الكویت، ویراجع:  2/426) النكت والعیون للماوردي، 20(

 فة بیروت. ط. دار المعر 4/1622أحكام القرآن لابن العربي، 
ط.  539) یراجع: د. علي حسن یونس: الشركات التجاریة، ص 21(

الاعتماد، بالقاھرة؛ ود. شكري حبیب شكري، ومیشیل میكالا: شركات 
ً وعملاً ص  ط. الإسكندریة؛ ود.  184الأشخاص، وشركات الأموال علما

؛ 332ه ص  1406صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ط. جامعة أم القرى 
أبو زید رضوان: الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن، ص ود. 
 . 1989ط. دار الفكر العربي، القاھرة  526
 – 337ه ص ( 1406) د. صالح البقمي: ط. جامعة أم القرى 22(
338 .( 
كتاب الإجارة  –تعلیقاً بصیغة الجزم –) رواه البخاري في صحیحھ 23(

)4/451 .( 
كتاب الأحكام  -مع شرح تحفة الأحوذي–) سنن الترمذي 24(

): 29/147)، ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة (مجموع الفتاوى 4/584(
ً فاجتماعھا من طرق یشد  "وھذه الأسانید، وإن كان الواحد منھا ضعیفا

 بعضھا بعضاً". 
ط. الریاض. ویراجع لإثبات أن  29/150) مجموع الفتاوى، 25(

 2/1148العقود والشروط ھو الإباحة: مبدأ الرضا في العقود، الأصل في 
 ط. دار البشائر الإسلامیة. 

 ).351، 29/346) مجموع الفتاوى (26(



) یراجع: المراجع الفقھیة السابقة ویراجع: د. محمد عبد الغفار 27(
 – 10الشریف، بحثھ المقدم لمجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ السادسة ص (

حمد الحبیب الجرایة، بحثھ عن الأدوات المالیة التقلیدیة، المقدمة )؛ ود. م11
إلى مجمع الفقھ في دورتھ السادسة؛ ود. الخیاط: الشركات، ط. الرسالة 

 ). 334...)؛ ود. صالح بن زابن: شركة المساھمة ص (2/94(
) حیث قال: 340) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (28(

أي –نقسم أقوالھم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بھا  ومن ھنا یمكن أن
مطلقاً، وقسم أباح الأسھم مطلقاً، واشترط بعضھم خلوھا مما  -بالأسھم

 یستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعاً من الأسھم، وحرم أنواعاً أخرى. 
) حیث قال: 340) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (29(

أي –سم أقوالھم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بھا ومن ھنا یمكن أن نق
مطلقاً، وقسم أباح الأسھم مطلقاً، واشترط بعضھم خلوھا مما  -بالأسھم

 یستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعاً من الأسھم، وحرم أنواعاً أخرى. 
) یراجع في تفصیل ذلك: الشركات في الفقھ الإسلامي للشیخ علي 30(

لنشر للجامعات المصریة؛ والشركات في الشریعة ط. دار ا 96الخفیف ص 
".  212-2/153الإسلامیة والقانون الوضعي للدكتور عبد العزیز الخیاط، 

ح وشركة المساھمة في النظام السعودي للدكتور 1971المطابع التعاونیة 
ه، ومن الذین حرموا  1406ط. جامعة أم القرى  340صالح بن زابن ص 

 ً ً الشیخ تقي الدین النبھاني في كتابھ النظام  التعامل بالأسھم حراما مطلقا
ومن الذین  1953ط. القدس  142– 141الاقتصادي في الإسلامي، ص 

قالوا بإباحتھا دون تفصیل فیھا، الدكتور محمد یوسف موسى، والشیخ 
شلتوت، لكنھم بلا شك یقولون بضرورة خلوھا من المحرمات. انظر الفتاوى 

 الشروق. ط. 355للشیخ شلتوت ص 
 ط. مؤسسة الرسالة.  5/746) زاد المعاد في ھدي خیر العباد، 31(
 133) الشیخ تقي الدین النبھاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص 32(

 ه. 1372ط. القدس، الثالثة 
) ط. 142 – 141) النبھاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص (33(

 ه.  1372القدس، الثالثة 
 ). 344بن زابن المرجع السابق ص ( ) د. صالح34(
) یراجع الشیخ عبد الله بن سلیمان: بحث في حكم تداول أسھم 35(

) وفتوى الشیخ محمد بن إبراھیم مفتي 0003الشركات المساھمة، ص (
الدیار السعودیة، بجواز تداول أسھم الشركات الوطنیة ضمن كتاب فتاوى 

 ). 43 – 7/42ورسائل 



 ). 16/167) یراجع: الموسوعة الفقھیة (الكویتیة) مصطلح جھالة (36(
 ) ط. دار المعرفة. 266– 3/265) الفروق، (37(
 ). 29/227) مجموع الفتاوى، ط. الریاض (38(
 ). 594) الغرر وأثره، ص (39(
). ویقول ابن قدامة: " وإن اشترى أحد 29/233) مجموع الفتاوى (40(

جاز؛ لأنھ یشتري ملك غیره وكذلك الأمر لو باعھ الشریكین حصة شریكھ 
 لأجنبي، وكذلك الأمر عند غیره من العلماء". 

ط. عیسى الحلبي بالقاھرة،  133) الأشباه والنظائر للسیوطي، ص 41(
) 122 – 121ویراجع في نفس المعنى: الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص (

 ط. مؤسسة الحلبي بالقاھرة.
)؛ ومسلم، 5/49المساقاة  -مع الفتح ط. السلفیة–ي ) صحیح البخار42(

)؛ والموطأ ص 2/150)؛ وأحمد (3/1173البیوع ( –ط. عیسى الحلبي 
)378 .( 

 ) 5/51) فتح الباري (43(
 . 378) الموطأ: ص 44(
): رواه البزار، وفیھ موسى 4/80) قال الھیثمي في مجمع الزوائد 45(

 بن عبیدة، وھو ضعیف. 
 ). 4/80)، ومجمع الزوائد (2/286تھذیب () تقریب ال46(
 ) المراجع السابقة جمیعھا. 47(
)؛ وسلم، المساقاة 1/126الإیمان ( -مع الفتح–) صحیح البخاري 48(

 ). 4/267)؛ وأحمد (3/1220(
 ). 1/127) فتح الباري (49(
)؛ والأشباه والنظائر 98 – 97) الأشباه والنظائر للسیوطي ص (50(

 ). 92 – 91لابن نجیم ص (
) شرح القواعد الفقھیة، تألیف الشیخ أحمد الزرقاء، رحمھ الله، ص 51(

 ) ط. دار الغرب الإسلامي. 155(
) شرح القواعد الفقھیة، تألیف الشیخ أحمد الزرقاء، رحمھ الله، ص 52(

 ) ط. دار الغرب الإسلامي. 155(
لعربي، ). ط. دار إحیاء التراث ا37– 5/36) حاشیة ابن عابدین، (53(

 بیروت. 
 ) 5/39) حاشیة ابن عابدین (54(
) انظر حدیث ترخیص بیع العرایا، لحاجة الناس إلیھا: صحیح 55(

)؛ 5/181)؛ وأحمد (3/1168)؛ ومسلم (4/390( -مع الفتح–البخاري 



 والعریة ھي بیع الرطب فوق النخل بالتمر بالتخمین والتقدیر. 
ب بالتمر فقال: ( أینقص ) فقد سئل علیھ السلام عن بیع الرط56(

الرطب إذا جف؟ ) فقیل: نعم، فقال: ( فلا إذن ) انظر: مسند الشافعي ص 
)؛ وابن 7/269)؛ والنسائي (1/231)؛ والترمذي (3/312)؛ وأحمد (51(

). 5/294)؛ والسنن الكبرى (3/251)؛ وسنن أبي داود (2/761ماجھ (
 ). 3/9/10ویراجع تلخیص الحبیر (

 ). 29/227تاوى () مجموع الف57(
 ) 29/227) مجموع الفتاوى (58(
 ) 29/227) مجموع الفتاوى (59(
) ویراجع: 104 – 103 – 93) الأشباه والنظائر لابن نجیم ص (60(

نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ضمن رسائل ابن عابدین 
 ) ط. أستانھ. 118– 2/115(

 لقاھرة.ط. شقرون با 3/78) إعلام الموقعین 61(
 ). 2/159) قواعد الأحكام (62(
) الأسواق المالیة للأستاذ الدكتور علي السالوس، بحث مقدم لمجمع 63(

 الفقھ الإسلامي بجدة في دورتھ السادسة ص . 
)؛ وبحث الشیخ أبي 97 -96) الشركات للشیخ علي الخفیف ص (64(

زھرة المنشور في منشورات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة 
)؛ ود. الخیاط: الشركات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي 2/184(

)؛ وبحث د. وھبة الزحیلي المقدم لمجمع الفقھ الإسلامي 2/187ط. الرسالة (
)؛ 342دورتھ السادسة، ص ؛ ود. صالح بن زابن: المرجع السابق ص ( في

 وبحث القاضي عبد الله بن سلیمان المشار إلیھ سابقاً.
) المراجع السابقة، ولا سیما بحث فضیلة الشیخ عبد الله بن سلیمان 65(

 حیث أفاض فیھ إفاضة جیدة. 
 ). 321-29/320) مجموع الفتاوى، ط. الریاض (66(
)؛ ویراجع 114، 113، 112شباه والنظائر لابن نجیم ص () الأ67(

 ). 4/130حاشیة ابن عابدین (
)، ویراجع 114، 113، 112) الأشباه والنظائر لابن نجیم ص (68(

 ). 4/130حاشیة ابن عابدین (
 ).6/144) بدائع الصنائع (69(
) تحقیق: المختار بن الطاھر 649 – 1/631) فتاوى ابن رشد، (70(
 ). 5/277ي، ط. دار الغرب الإسلامي؛ ومواھب الجلیل (التلیل
 ). 73 – 1/72) قواعد الأحكام (71(



 ط. أوقاف الكویت.  2/253) المنثور في القواعد، 72(
)؛ وحاشیتي: 121 – 120) الأشباه والنظائر للسیوطي ص (73(

 . 2/186القلیوبي مع عمیرة على المنھاج 
 المنیریة.)، ط. 9/353) المجموع للنووي (74(
 ). 323 – 29/311) مجموع الفتاوى (75(
 ). 273 – 29/272) مجموع الفتاوى (76(
 )29/308) مجموع الفتاوى (77(
 ). 3/257) بدائع الفوائد (78(
 ) 16) المراجع السابقة، وبحث الدكتور عبد الله بن سلیمان ص (79(
 سابق. ) المراجع السابقة، والشیخ عبد الله بن سلیمان بحثھ ال80(
 ) المراجع السابقة، والشیخ عبد الله بن سلیمان بحثھ السابق. 81(
) یراجع: جمل الأحكام للناطقي، رسالة ماجستیر بالأزھر، تحقیق 82(

 ). 381 – 370حمد الله سید ص (
) كما ذكر قاعدة الاعتبار بالأغلب 241/ 29) مجموع الفتاوى (83(

 فیمن في مالھ حرام.
 ).  324 -29/319ى () مجموع الفتاو84(
 ).29/327) مجموع الفتاوى (85(
) حیث مع إباحتھ 21) الشیخ عبد الله بن سلیمان بحثھ السابق ص (86(

شراء الأسھم لشركات یمتلكھا المسلمون حتى وإن كانت تتعامل بالربا لكن 
غالب معاملتھا وأموالھ حلال لكنھ لم یجز تملك أسھم شركات یملكھا غیر 

كان قادراً فعلاً تغییر مسارھا، ومنعھا من مزاولة الحرام مطلقاً  مسلم إلا إذا
وذكر أن الشیخ صالح كامل ذكر لھ أنھ استطاع أن یحول خمسین شركة 
مساھمة إلى الالتزام بالأحكام الشرعیة من خلال مساھمتھ فیھا، واشتراطھ 

 ذلك بعدھا. 
ة سنة ط. مجموعة برك 17) الفتاوى الشرعیة في الاقتصاد، ص 87(

 ه.  1411
 ط. السلفیة.  5/15) صحیح البخاري، مع فتح الباري 88(
 ط. السلفیة. 5/15) صحیح البخاري، مع فتح الباري 89(
 
 
 
  
 


